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 فريقيا لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في القارةإالنقد الدولي: مصر تتجاوز جنوب 

 الخبـــــــــــــر
 الأوسط:نباء الشرق أوكالة 

 .أظهرت بيانات رسمية تجاوز الاقتصاد المصري نظيره الجنوب الإفريقي، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية بعد نيجيريا

إن مصر تجاوزت جنوب إفريقيا، بسبب انخفاض قيمة عملتها المحلية  –يره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية في تقر –وقال صندوق النقد الدولي 

 ". الراند"

، بالإضافة إلى 2015إلى  2012% في الفترة من  7.5وأضاف الصندوق أن ذلك الارتفاع يرجع إلى توسع إجمالي الناتج المحلي لمصر بالدولار بنسبة 

 ". الراند"نيه المصري أمام الدولار بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع تراجع الج

فريقي من المركز الأول له يرجع إلى الضعف في إمن أن تراجع الاقتصاد الجنوب  "كلاينفيلد بيت مارفيك جيورديلر"وأوضحت شركة الأبحاث العالمية 

 .ة، والذي نتج إلى حد كبير عن القضايا المحلي"الراند"عملته المحلية 

 يالرأ

جمالي في في الناتج المحلي الإ خيرة ونتج عنها نمومبدئية التي حدثت خلال الفترة الأصلاحات الإفريقيا نتيجة للإجنوب  ىتي هذا التقدم المصري عل* يأ

خاصة  ،سواق والصناعاتلأاخذا في الاعتبار كونها منافسا رئيسيا لمصر في العديد من ألذلك و ،فريقيا من تحديات اقتصاديةإوقت عانت منه جنوب 

 فريقيا تسيطر عليها.إسواق كانت جنوب المنافسة في أللدخول ون ، فإن مصر تمتلك فرصة هامة الآالصناعات التعدينية والغذائية

ديدة في ظل استثمارات مام فرصة تاريخية لاجتذاب استثمارات جخاصة أننا الآن أ ،جماليإمكانيات لزيادة الناتج المحلي الإكبيرة و امصر تمتلك فرص* 

سراع أن الأمر يستلزم الإلا ى. إتنمية حقيقية ومتنوعة متمثلة في المشروعات القومية الكبرتقديم مصر لقاطرات نمو وو ،قليميةإسواق عالمية وأهاربة من 

تمام إو أو توفيق أوضاع أحسم منازعة  وة ليست معقدة مثل استخراج ترخيص أدارية، فمشكلات إو في فرض لوائح جديدأليس في تعديل قوانين فحسب 

 أشبهتركها لتتحول لمشكلات إنجازها ون عدم سرعة ألا إ ،نها اعتياديةأمور من المفترض أو ما هو غير ذلك من أسيس أو الإفراج عن بضائع أجراءات تإ

 حاليا. هبالثقوب في البناء الاقتصادي المصري الذي يعاد بنائ

هم أالمباشر داخل الاقتصاد المصرى متضمنة  يالدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنب ةستثمار في مصر تعكس رييلال ةتيجياستراوجود  ةهميأ ىنر *

قانون  ةوهو ما يتطلب مراجع لات مرتفعة المكون التكنولوجي،افي المج ةليها وخاصإترغب في جذب الاستثمارات الأجنبيه  يالت ةالقطاعات الاقتصادي

مع  ةمن خلال تشجيع تكوين الشراكات وخاص يةوالمحل ةزيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبي ةهميأالمطبق في مصر، وكذلك  ةالفكري ةالملكي ةحماي

   حدث الممارسات الإدارية.أشاملة  ةلى الشركات المحليإالشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا 


